كان كلامنا المتقدم في مناقشة ما أفاده السيد الخوئي (يرحمه الله) من القول بأن التسمية تدور مدار وجود الأركان، فإذا وجدت الأركان صدق الاسم على المسمى، وإذا انتفى أحد الأركان لم يصدق الاسم على المسمى، وقد ناقشنا في هذه النظرية بأن التسمية لا تدور مدار وجود الأركان، إذ أن صدق الركن هو استنباط شرعي من خلال ورود بعض الروايات الدالة على أن بعض الأجزاء في الواجب لها دخل في الواجب، فالإخلال بها عمداً وسهواً موجباً لبطلانه، أما بعض أجزائه الأخرى فليس الأمر في دخلها كذلك، بل أن الإخلال بها عمداً موجباً للبطلان أما سهواً فلا يوجب الإخلال بها بطلان الواجب.

ثم بينا أن الاسم قد يصدق مع انتفاء بعض الأركان، بل قد يتحقق الملاك والغرض، أو أن الملاك يسقط مع انتفاء بعض الأركان، الصحيح هو عدم دوران الاسم على وجود الأركان، وقد يصدق الاسم على المسمى مع انتفاء بعض الأركان، بل قد يتحقق الإجزاء وسقوط الأمر مع انتفاء بعض الأركان.

ثم أوضحنا كيفية ترتب الثمرة، فقلنا إنه بناءً على مبنى الماتن (يحفظه الله) تتحقق ثمرة، وهي أنه يمكننا أن نتمسك بالإطلاق، ففي بعض الأحايين إذا صدق الاسم على مبنى الماتن، لأن مبنى الماتن نوع من التفصيل اختلف به عن المشهور، إذ أن المشهور إما قائل بأن الاسم موضوع للصحيح أو الأعم، والماتن قال إن الاسم وضع لبعض الأجزاء والشرائط التي لها دخل في تحقق المسمى، لا في تحقق الماهية، بل في تحقق المسمى، وهو فرق بين تحقق المسمى وبين تحقق الماهية.

نحن قلنا يمكن أن نطلق على مبنى الماتن أن هذه الأجزاء والشرائط التي يدور مدارها تحقق المسمى وتوجب تحصل المسمى، هذه تمثل قدراً معتداً به، أطلقنا على ذلك، فمتى ما صدق الاسم على المسمى صح التمسك بالإطلاق، وأوردنا مثالاً على ذلك، كما إذا قال لنا الشارع: صل في المسجد، وكان لدينا قدر يحقق اسم الصلاة، ويحصل لنا مسمى الصلاة، كركعة الوتر، وشككنا في أن الامتثال يتحقق بذلك أو لابد من ضم ركعة أخرى، يمكننا أن نتمسك بالإطلاق، بينما لو كان شكنا في تحصل الماهية وتحققها لا يصح لنا التمسك بالإطلاق، لأنه من قبيل الشك في المحصل.

كان هذا هو خلاصة لما تقدم من نظرية الماتن (يحفظه الله).

كلامنا في هذا اليوم في الشرائط ، هل الشروط داخلة في المسمى أم خارجة عن المسمى؟ 

بناءً على نظرية الماتن واضح الأمر، أن بعض الأجزاء والشرائط لابد من توافرها لصدق الاسم على المسمى، ولا يصح ولا يصدق الاسم على المسمى إذا انتفت بعض الشرائط، فبعض الشرائط في مرتبة الأجزاء، مثل الطهور، بل قد يكون مثل القيام المتصل بالركوع، هو شرط ، ولكنه ركن، مثل القبلة، فهناك بعض الشرائط في عرض وفي مرتبة الأجزاء.

نظرية الماتن هي: متى ما صدق الاسم على المسمى بتحقق بعض الأجزاء والشرائط فتحصل لدينا المسمى، هذا هو الشيء الذي وضع له الشارع اسم الصلاة أو الصوم أو الحج، أي إذا صدقت وتحققت بعض الأجزاء والشرائط التي بها يتحصل المسمى.

إلا أن بعض الجهابذة من الأصوليين قال قولاً مطلقاً: بأن الشرائط لا دخل لها في تحصل المسمى، وأن المدار على الأجزاء، فالشارع وضع لفظة الصلاة أو اسم الصلاة للصلاة المتحققة أجزاؤها، أما شرائطها فلا دخل لها في صدق الاسم على المسمى.

الماتن قبل أن يبين عدم صحة هذه النظرية يوضح لنا حقيقة الشرط، يقول هناك فارق بين الشرط والجزء، الجزء واضح، هو الشيء الذي يتحصل ويتكون منه المركب بهيكلة وجوده ـ إذا صح التعبير ـ أي أن هيكل الوجود يتركب من هذه الأجزاء، أما الشرط فهو خارج عن هيكل وجود ذلك المركب، ولكن له دخل في المركب بمقارنته للمركب، فما هو الفارق بين الجزء والشرط؟ الفارق هو أن الشرط لا دخل له في هيكل المركب، بخلاف الجزء فدخله في نفس هيكل المركب.

ولنأتي بتعبير آخر ونقول: إن المركب بوجوده المرئي بأجزائه، ولكنه بوجوده المحصص لشروطه دخل فيه، الوجود المرئي الأجزاء لها دخل في تحققه، ولكن بالوجود المحصص الشرائط لها دخل فيه.

قال الماتن: من الظاهر الفرق بين الأجزاء والشرائط بأن الأجزاء هي المعروضة للأمر، ويستند إليها الأثر، بحيث يصدق عنوان العمل المأمور به بالملاك على الأجزاء، وهذا حقيقة تعبيرنا، لأن هيكلية الوجود إنما تكون بالأجزاء، أو أن الوجود المرئي بالأجزاء، أما  الشروط فهي خارجة عنه، و إنما تقارن وجود ذلك المركب، فالصلاة عن استقبال هذا شرط يقارن وجود ذلك المركب، الصلاة عن طهارة شرط يقارن وجود ذلك المركب، ولكن الهيكلية الخارجية للمركب محصلة دون دخل لهذه الشروط في الهيكلية الخارجية، وإنما هي حصة تحصص الماهية، الشرط هو يحصص الماهية، فالصلاة لها أفراد متعددة، بعض أفرادها عن طهارة، وبعض أفرادها لا عن طهارة، الصلاة بعض أفرادها إلى القبلة، وبعض أفرادها ليس إلى القبلة، ففرق بين الجزئية في دخلها في حقيقة المركب والشرطية، الشرطية هي تحصيص لماهية المركب، بمعنى أن الشارع أراد بعض أفراده وهو المحصص بكونه إلى القبلة، المحصص بكونه عن طهارة.

قال الماتن: أما الشروط فهي خارجة عنه، وإنما تكون مقارنته هذا المركب للشرط دخيلة في واجبية المركب لخصوصية فيه، للخصوصية التي بها يكون واجداً لهذا العنوان ـ صلاة عن استقبال، صلاة عن طهارة ـ ومورداً للأمر والأثر.

توضيح حقيقة الشرط: 

قال الماتن: فمرجع الكلام في دخل الشروط في المسمى ليس إلى كونها بنفسها داخلة فيه، بل إلى توقف صدق الاسم على العمل، على مقارنة العمل للشرط، مقارنته لها أي الشروط.

يقول: أعطيك مثالاً: نظير صدق عنوان الزبيب على الثمرة، الزبيب متى يصدق على العنب؟ إذا جف، ولكن مع كون الجفاف عرضاً خارجاً عن العنب، فإذاً صدق العنوان يتوقف على حصول هذا العرض الخارجي وطروه على هذا الوجود المسمى بالعنب، فما لم يجف لا يصدق عليه الزبيب، كذلك نقول: ما لم تقترن هذه الصلاة بكونها إلى القبلة وبكونها عن طهارة لا تكون هي الصلاة التي أمر بها الشارع، فحصصنا.

 وهناك تعبير رائع يبينه العلماء في حقيقة الشرط، تتضح به هذه التعبيرات، وهذا التعبير هو: يقولون دائماً الشرط كقيد خارج، وأثر الشرط داخل في المقيد، فالطهارة هل هي داخلة؟ لا، بل أثر الطهارة، أي كون الصلاة قد تقيدت بهذا الأثر، فالماهية ليست هي المطلوبة بما هي، بل الماهية المقيدة، وكذلك أيضاً الاستقبال خارج، كعرض خارجي، ولكن الأثر الذي حصص لنا هذا الوجود بحصة خاصة، كون هذا الوجود قد أتي به إلى هذه الجهة، ولذلك يقولون أثر القيد وهو التقيد داخل، والقيد خارج، هذا حقيقة تعبيرات الماتن.

قال الماتن: وقد سبق منا حال الشروط على المذهب المختار.

لأن الماتن قال: لا يصدق الاسم على المسمى إلا بتوافر بعض الأجزاء والشرائط، فهو لا يقول كما قال الوحيد البهبهاني أو غيره بأن الشروط خارجة عن المسمى، الأمر ليس كذلك.

أما على الأعم فمقتضى كلام من يقول بأن الشارع وضع اسم الصلاة للأعم من الصحيح والفاسد، مساق كلامهم عدم دخل الشروط في التسمية، والمراد بأن مساق كلامهم عدم دخل الشروط في التسمية هو أن الصلاة وضعت للأعم من الصحيح والفاسد، فما دامت الهيكلية والوجود المرئي متحققاً يصدق الاسم على المسمى حتى وإن انتفت بعض الشرائط.

قال الماتن: وإن كان وضوح دخل قصد عنوان العمل قد يقرب بنائهم على دخله، لأننا لا نستطيع أن نقول من يقول بالوضع للأعم، الشروط جملة وتفصيلاً خارجة عن المسمى الموضوع له، لوضوح
 دخل قصد عنوان العمل، لأنك أنت إذا كان هذا العمل قربياً، ولم تقصد امتثاله، فهل يؤتى به؟ هذا لا يتحصل.

قال الماتن: (وإن كان وضوح دخل قصد عنوان العمل قد يقرب بنائهم) حتى من يقول بالوضع للأعم، على أن بعض الشروط قطعاً داخلة في المسمى، فلا يصدق الاسم إلا بوجود ذلك الشرط، مثل قصد القربة.

قال الماتن: وإن الفاقد لذلك الشرط، صورة العمل، وليس هو العمل المطلوب، لا أنه فاسد فاسد، عند هؤلاء الذين يقولون بالوضع للأعم، يعني حتى من يقول بالوضع للأعم لا يمكن أن تكون نظريته أن جميع الشروط خارجة عن المسمى، بعض الشروط خارجة عن المسمى، ولكن بعضها باعتبار أن حقيقة هذا العمل هو قربة إلى الله، والعمل القربي لا يتأتى إلا بقصد امتثال أمره، فلابد من دخل قصد القربة في المسمى، أي أن المسمى لا يصدق إلا مع اقترانه بهذا الشرط، لكن لا نقول إن جميع الشروط خارجة عن المسمى، بعض الشروط لابد من القول بدخلها في المسمى، هذا احتمال.

قال الماتن: وإن كان وضوح دخل قصد عنوان العمل قد يقرب بنائهم على دخله، وأن الفاقد له صورة العمل، لا أنه فاسد، يعني هو يصدق عليه العمل، لكنه فاسد لعدم دخل قصد القربة، بخلاف بقية الشرائط  غير قصد القربة، فإذا انتفت بعض الشرائط يصدق العمل لكنه فاسد، أما انتفاء قصد القربة أصلاً يجعل العمل غير متحقق.

مر علينا أن هذا ليس ماهية الصلاة الذي ليس فيه قصد قربة إلى الله، فليس بماهية، فرد مباين جملة وتفصيلاً، حتى إذا صدقت التسمية عرفاً فهو ليس بحقيقة الصلاة.

وأما على القول أن الاسم وضع للعبادة الصحيحة فقد صرح غير واحد بأن الشروط كالأجزاء داخلة في المسمى، وهذا هو المستظهر من سياق كلماتهم، بل لعله ليس بمستظهر، لعل في بعض كلماتهم تصريح بدخل الشرائط في المسمى كالأجزاء، يعني أن الشرائط في عرض الأجزاء وفي رتبتها، لأن حمل المسمى على الذات، نقول المسمى هو ما انطبق على ما توافرت فيه الأجزاء فقط فحسب، وما توافرت فيه الأجزاء من شأنه أن يلحق بالشرائط فيكون صحيحاً، فالاسم وضع للصحيح بمعنى التام الأجزاء فحسب، طيب التام الأجزاء لا يصدق عليه صحيحاً من الناحية الشرعية، لأنه لاشرائط بل تجرد عن الشرائط.

يقول وإن لم يصدق عليه صحيح فعلاً، ولكن من شأنه أن يتسم بالصحة، فالوضع للصحيح فعلاً، وليس للصحيح فعلاً، يقول هذا احتمال بعيد جداً، وإن كان هذا الاحتمال يظهر من الوحيد البهبهاني (يرحمه الله)، بناءً على أن الوضع للصحيح التام الأجزاء، وأن الشرائط لم تنظر في صحة انطباق الاسم على مسماه.

قال الماتن: وأما على الصحيح فقد صرح غير واحد بدخل الشروط، وهذا هو الظاهر من سياق كلماتهم، بل هو كالصريح في تعبيرات بعضهم، إذ حمله على الذات، أي على الذات التي توافرت فيها الأجزاء، فأصبحت من شأنها أن تتصف بالصحة، يقول: شأنية الاتصاف بالصحة ليست هي التي وضع لها الشارع.

إذ حمله على الذات التي من شأنها أن تتصف بالصحة في غاية البعد، وهذا هو المناسب للوجه الثالث من وجوه الاستدلال المتقدمة للصحيح، بل للوجهين الأولين، الوجه الأول هو التبادر، والوجه الثاني هو عدم صحة السلب، والوجه الثالث هو صدق بعض الآثار الوضعية على الصحيح وسلب بعض الآثار عن الفاسد، يعني عدم صدقها على الفاسد.

وهو المناسب للوجه الثالث من وجوه الاستدلال المتقدمة، لأننا قلنا ترتب الآثار و سلبها عن الفاسد إنما يتناسب مع ما توافرت أجزاؤه وشرائطه، لا على الهيكل الذي من شأنه أن تقترن به الشروط فيصبح صحيحاً، الأمر ليس كذلك.

من وجوه الاستدلال  المتقدمة للصحيح، بل للوجهين الأولين، وهي التبادر، الانسباق، إذا أطلقنا الصلاة فالذي يأتي إلى ذهننا هي الصلاة بأجزائها وشرائطها، وليس الصلاة فقط من حيث الهيكل العام.

لأن الظاهر أن منشأ دعوى التبادر للصحيح وصحة السلب عن الفاسد هو عدم ترتب الغرض المهم على الفاسد، وعدم ترتب الأثر كما يكون بانتفاء بعض الأجزاء يصدق بزوال بعض الشروط.

قال الماتن: ولا يفرق فيه بين فاقد الشرط وفاقد الجزء.

نعم الوجه الرابع الذي أورده الشيخ الأعظم الذي قال: ديدن من يضع من أصحاب الصناعات والفنون والعرف إنما يضعون للمسمى التام بأجزائه وشرائطه، هذا الوجه الرابع، فيقول: هذا من الصعوبة أن نطبقه على المقام، لأنه لا نقدر أن نقول إن ديدنهم هو الوضع للتام بأجزائه وشروطه، فبأجزائه هذا في غاية الوضوح، ولكن بكل الشروط أن تكون متوافرة هذا صعب، لأن العرف كما قلنا يطلق الأسماء حتى وإن انتفت بعض الشرائط التي لها دخل، ولذلك في أداء الزكاة، لو أن الإنسان أدى زكاة ماله ولكنه لم يقصد القربة، فعند العرف زكى، ولكنه عند الله تبارك وتعالى لم يزك، وهكذا لو أعطى خمس أمواله، فعند العرف أنه فعلاً قسم المال إلى خمسة أقسام ودفع خمسه، ولكنه عند الله تبارك وتعالى باعتبار أنه عبادة مشروطة بقصد القربة فهل أنه خمس؟ لم يخمس، فالقول بلابدية اقتران المسمى بالشروط لدى العرف، كما ادعى ذلك الشيخ الأنصاري فيه خدشة، ولكن لا يشترط على القول بأن المسمى لايتم إلا بدخالة أجزائه وشرائطه في تحصله، فهذا لا يشترط أن تكون فيه جميع وجوه الاستدلال تامة وصحيحة وواضحة، بل يكفينا صدق بعض ما تقدم من وجوه الاستدلال، مثل التبادر والإطراد وعدم صحة السلب، وأيضاً ترتب الآثار الوضعية على ما ترتب أجزاؤه وشرائطه وانتفاء تلكم الآثار عن الماهية التي انتفت بعض شرائطها، كانتفاء الآثار عن الماهية التي انتفت بعض أجزائها، على سواء.

قال الماتن: نعم الوجه الرابع لا يلزم به، أي الوجه الرابع من الاستدلال يلزمنا بصدق جميع الأجزاء والشرائط في تحصل المسمى، وبأن الوضع للمسمى التام بأجزائه وشرائطه، فالاستدلال غير تام على الوجه الرابع، فيه خدشة، فيمكن أن يناقشنا الغير بأن العرف لا يفهم منه ذلك.
ولكن ترون أن الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) لم يستدل بالعرف على إطلاقه، فليس العرف العام، وإنما بأصحاب الأعراف الخاصة، فالعرف الخاص لعل له مذاق، وهو دخل جميع ما له من أجزاء وشرائط في تحصل ماهية هذا المسمى، ففرق بين العرف العام والعرف الخاص، فالعرف الخاص يلزمنا بدخالة الأجزاء والشرائط، ولكن العرف العام قد لا يلزمنا، ففرق بين النظرتين.

قال الماتن: بل يضعون تارة لما هو المؤثر فعلاً في تمامية الشرط، وأخرى لما هو المؤثر شأناً، أي للشأنية، كما قلنا قد يستظهر ذلك من كلمات الوحيد (يرحمه الله).
قال الماتن: لكن عدم انطباق الدليل الرابع الذي أورده الشيخ الأعظم لا ينافي انطباق بقية الأدلة التي نحن استدللنا بها وقلنا تلزمنا في لابدية تحقق الشروط في صدق الاسم على المسمى كتحقق الأجزاء، فهي في عرض الأجزاء وفي رتبتها.

قال الماتن: وبهذا الاستعراض ظهر ضعف ما قد يظهر عن الوحيد البهبهاني من خروج الشرائط من محل النزاع، فإذا قلنا أن الوضع للصحيح من قبل الشارع فيعني الصحيح باعتبار تمامية الأجزاء، وأما أن نقول الصحيح الذي لابد أن تتوافر أجزاؤه وشرائطه، هذا خلاف العرف، لأن العرف كما قلنا لايرى دخل الشرط في صحة إطلاق الاسم على المسمى.
قال الماتن: نحن لا ننظر إلى العرف، لأنه خروج عن ظاهر كلمات الأصوليين والفقهاء واستدلالاتهم في المقام، لأن الاستدلال على الصحيح الذي توافرت أجزاؤه وشرائطه.
قد يقول قائل مدافع عن الوحيد البهبهاني (يرحمه الله): إن ما أفاده الوحيد هو الصحيح بالنظر الدقيق، لأن معنى الشرطية هو تقييد للماهية، فماهية الصلاة تتكون من ركوع وسجود وقيام وقعود، فنحصص هذه الماهية بكونها إلى القبلة، تقييد، هل التقييد كما يعبر الأصوليون بأنه خارج عن حقيقة الشرط، خارج عن حقيقة المسمى، أثره وهو التقيد داخل في المسمى، فلكونه خارجاً عن حقيقة المسمى لا نستطيع أن نقول بأن المسمى لابد أن تتوافر أجزاؤه وشرائطه، هذا مثال.

 المثال الثاني: نلاحظ في بعض الروايات التي تقول: ( إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمارها) فهذا تقييد، ويظهر منه أن الأمر حصص الصلاة للجارية بلابدية كونها مدثرة أو مرتدية لخمارها، فنفهم من هذا الشرط خروجه عن المسمى، وهذا ما يؤيد نظرية الوحيد البهبهاني، فيقول هذه الدعوى مدفوعة، لأن الشرط يمكن أن ننظر له بنظرتين:ط
النظرة الأولى كما شرحناه آنفاً، يقول لنا الشرط إن الماهية متحصلة، ولكن يشترط لإجزائها أن تقترن بهذا الشرط، فالمسمى صادق، كما يقول الوحيد البهبهاني، هذه نظرية.

ونظرية ثانية: أن يكون الشرط إرشاد إلى عدم تحصل وتحقق المسمى، وبما أن لا تصلي إلا بخمارها، أي أنها لو صلت دون خمارها فلا صلاة لها، وما تحقق المسمى للصلاة من لدن هذه الجارية، هذا المعنى موجود، أو يمكن  المسمى تحقق ولكنه لم يقترن بهذا الشرط، فالمعنيان كلاهما على حد سواء.

قال الماتن: ودعوى أن الشرطية إنما تستفاد من أدلة تقييد المسمى بالشرط الظاهر في كون الشرط أمراً زائداً على المسمى، وأن المسمى صادق دون نظر إلى الشرط، كما ورد في الرواية: (إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بالخمار).
هذا هو فقه هذا الحديث، فقبل أن تبلغ الجارية يجوز لها أن تصل دون خمار، لأنها عبادات تمرينية مثل صلاة الصبي، لكنها إذا حاضت فلا تصل إلا بخمار.
قال الماتن: مدفوعة هذه بإمكان كون التقييد للإرشاد، لا نقول إن المسمى تحقق، بل هذا إرشاد إلى عدم تحقق المسمى، فلا يستدل علينا أن الشرط خارج وليس له دخل بتحصل المسمى، بل هذا نظير لسان أخذ الأجزاء، فهذا اللسان ورد في الأجزاء.

قال الماتن: ومنه ما تضمن نفي المسمى بفقد الشرط، مثل: لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فهذه أيضاً ناظرة إلى الأجزاء، فلا تصلي إلا بخمارها، مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على حد سواء.

قال الماتن: ولو سلمنا أن الاسم يتحقق دون الشرط. قال الماتن: على أن ذلك لو تم إنما يكشف عن عدم دخل الشرط في المسمى، لا عن عدم القول بدخله فيه.
فعندنا فرق، وهو أن المسمى لا يدخل فيه هذا الشرط، فيصدق الاسم من دون الشرط، ولكن هذا المسمى لا يجزئ من الناحية الشرعية، فيصدق عرفاً، لا أنه  المجزئ شرعاً.

قال الماتن: على أن ذلك لو تم إنما يكشف عن عدم دخل الشرط في المسمى، لا عن عدم القول بدخله فيه، يعني أن يكون صحيحاً، مجزئ من الناحية الشرعية.

بدخله فيه من القائلين بالصحيح، ليتجه به الخروج على مبنى الوحيد البهبهاني، لأن الوحيد البهبهاني قال: الوضع للصحيح، ومع ذلك الشرط خارج، فلا دخل له في تحصل المسمى، نقول له: لا، الوضع للصحيح، ولكن الصحيح الأعم من الأجزاء والشرائط، وإن قلت إن المسمى يتحقق، فنقول: هذا المسمى عرفاً وليس المسمى شرعاً.

قال الماتن: على أن ذلك لو تم إنما يكشف عن عدم دخل الشرط في المسمى، لا عن عدم القول بدخل الشرط في المسمى شرعاً المحصل للغرض، وهو الصحيح المأمور به، ليتجه به خروج الشرط عن المسمى، وبذلك يشكل ما ذكره بعض الأعاظم ـ المحقق النائيني ـ من عدم شمول النزاع لقصد القربة.
يقول المحقق  النائيني بمبنى متمم الجعل، وقال كما قال غيره: إن القيود تنقسم إلى قسمين: قيود أولية وهي التي يمكن أخذها في الأمر، أي كقيد، في مرتبة إصدار الأمر من لدن الشارع يمكن أن يقيد أمره بالقيد الأولي، كقيود ثانوية، القيد الثانوي مثل قصد القربة، فهذا متأخر رتبة، ولن يصدر الأمر من الشارع، وبعد صدور الأمر يأتي أمر شرعي آخر، يسميه متمم الجعل، فيقول ذلك الأمر الذي صدر مني آت به أيها المكلف بقصد امتثاله تقرباً إلي.
قال المحقق النائيني ههنا: لو قلنا ولو سلمنا بأن الأجزاء والشرائط داخلة في محل النزاع، لكن أي الشرائط؟ هل الشرائط الأولية أو الأعم من الشرط الأولي والثانوي؟ الشرائط الأولية فقط، أما الشرائط الثانوية فلابد أن نقول بخروجه عن محل النزاع، لكونه يستحيل على الشارع أخذه كقيد في المأمور به، ويحتاج إلى متمم الجعل.

طبعاً على مبنى الماتن يقول له: هذه الكلام ليس بسديد ولا نقبله، لأن جميع ما له دخل في تحصل المسمى مأخوذ في المسمى ليصدق عليه الاسم، ومن أهم الشرائط التي تحصل المسمى قصد القربة، لأن عبادية العبادة لا تتحقق إلا بقصد أمرها، فكيف نقول بخروجه عن محل النزاع، كما قال بذلك المحقق النائيني (يرحمه الله).

قال الماتن: وبذلك يشكل ما ذكره بعض الأعاظم من عدم شمول النزاع لقصد القربة، لأنه متأخر في الرتبة عن الأمر المتأخر عن المسمى.

فأولاً عندنا المسمى يصدق، ثم يأتينا أمر (صل)، فالأمر متأخر رتبة عن الموضوع، ثم يقول له: هذا الأمر الذي جاءك آت به بقصد القربة، فقصد القربة متأخر عن المسمى مرتبتين، فلذلك يقول: لا نتعقل أن يكون داخلاً فيه وهو متأخر عنه بمرتبتين، لأنه يلزم دخل المتأخر في المتقدم وهذا هو إشكال الدور.

قال الماتن: وبذلك يشكل ما ذكره بعض الأعاظم من عدم شمول النزاع لقصد القربة، لأنه متأخر عن الأمر المتأخر عن المسمى، فلا يعقل أخذه في المسمى مع التأخر الرتبي بمرتبتين، وكذا عدم التكليف المزاحم، أو عدم النهي، الموجبين لبطلان العبادة.

التكليف المزاحم مثل الصلاة والإزالة في المسجد.

قال الماتن: أو عدم النهي الموجبين لبطلان العبادة، بأن تكون العبادة مشروطة بعدم ورود نهي يقترن بها، لأنه إذا ورد نهي بطلت عباديتها، لأنه لا يمكن أن أتقرب بما نهي عنه، فكل هذه نسميها من القيود التي لا يمكن أخذها في تحصل ماهية المسمى، فلا دخل لهذا النوع من القيود، نسميها قيود ثانوية لا دخل لها، لتأخر هذا النوع عن المسمى بمرتبة، لأنهما في مرتبة الأمر بالمسمى.
وجه الإشكال: ما ذكرناه من أن ذلك إنما يمنع من أخذ الشروط المذكورة في المسمى، فقد عرفاً تصدق صلاة من دون قصد القربة، لكنها شرعاً لا تصدق من دون قصد قربة، فما أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله) من أن القيود الثانوية ليست بداخلة في محل النزاع أيضاً ليس بسديد، كما أفاده الوحيد البهبهاني أن الشروط خارجة.
نقول لكل من هذين العالمين: إن المسمى قد يصدق عرفاً ولكنه لا يصدق شرعاً، فبناءً على الوضع للصحيح شرعاً المحقق للغرض لابد أن تكون هذه القيود والشرائط داخلة، سواءً كانت شرائط أولية أو ثانوية على مبنى النائيني والوحيد البهبهاني.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
